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 ملخص: 
حيث أحدثت  2020يهدف هذا المقال إلى دراسة التغييرات التي أحدثت على الرقابة  على الدستورية بمناسبة التعديل الدستوري  

للبحث في  قالالم لهذا تاانا ،ضااةة اتتاااات دديد بإبتشكيلة مختلفة نوعا ما وو  محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري
استعملنا في هذا المقال و  تنظيمات،و  التعديلات التي أحدثت ةيما يتعلق  بالرقابة الدستورية على ما يادر من رئيس الجمهورية من أوامر

لى دستورية الأوامر عالمنهج التحليلي بهدف تحليل ناوص التعديل الدستوري، وتوالنا إلى مجموعة من النتائج أهمها النص على الرقابة 
اء بها التعديل هذا يعتبر من الايجابيات التي دو  رقابة الودوبية بناء على إتطار من رئيس الجمهوريةلودعلها تخضع ل 1963منذ دستور 
البرلمان  اب أمام أعضاءةتح الب إلى دانب اللبس ةيما يتعلق بالرقابة على دستورية التنظيمات بتحديد أدل الإتطار وإزالةالدستوري، 

 كذا الدةع بعدم دستوريتها.و  لإتطار المحكمة الدستورية حول دستورية التنظيمات
 .المحكمة الدستورية ؛الرقابة الدستورية؛ التنظيمات؛ الأوامر: الكلمات المفتاحية

Abstract:  

This article aims to study the changes made to constitutional review on the occasion of the revision 

of the constitution of 2020, or the creation of a constitutional court instead of the Constitutional 

Council, with a somewhat different composition. By adding new specializations 

but the article devotes it to the research of the amendments which have been made in relation to 

the constitutional control of the ordinances and regulations issued by the President of the Republic, 

and in this article we have used the analytical method in order to analyze the texts of the 

constitutional amendment, and we arrived at a set of results, the most important of which is the text 

on censorship. On the constitutionality of orders since the constitution of 1963 and their submission 

to compulsory control on the basis of a notification from the President of the Republic, and this is 

considered one of the advantages of the constitutional amendment, on the one hand , on the other 

hand, he removed the ambiguity with regard to the control of the constitutionality of organizations 

by specifying the notice period, and he also opened the door to parliamentarians. Inform the 
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Constitutional Court of the constitutionality of organizations and declare that they are 

unconstitutional 

Keywords: Orders; regulations; constitutional control; constitutional court. 

Résumé :  

Cet article vise à étudier les changements apportés au contrôle constitutionnel à l'occasion de la 

révision de la  constitution de 2020, où la création d’une cour constitutionnelle au lieu du Conseil 

constitutionnel, avec une composition quelque peu différente. En ajoutant des nouvelles 

spécialisations, mais l'article le consacre à la recherche des amendements qui ont été apportés par 

rapport au contrôle constitutionnel des ordonnances et règlements émis par le Président de la 

République, et dans cet article nous avons utilisé la méthode analytique dans le but d'analyser les 

textes de l'amendement constitutionnel, et nous sommes parvenus à un ensemble de résultats, dont 

le plus important est le texte sur la censure. Sur la constitutionnalité des ordres depuis la 

constitution de 1963 et leur soumission à un contrôle obligatoire sur la base d'une notification du 

président de la République, et cela est considéré comme l'un des avantages de l'amendement 

constitutionnel, d'une part, d'autre part, il a levé l'ambiguïté en ce qui concerne le contrôle de la 

constitutionnalité des organisations en spécifiant le délai de préavis, et il a également ouvert la 

porte à parlementaires. Informer la Cour constitutionnelle de la constitutionnalité des organisations 

et déclarer qu'elles sont inconstitutionnelles 

Mots clés : Ordonnances; Réglementations; contrôle constitutionnel; Cour constitutionnelle.   

 
 :مقدمة

ة في مجال الرقابة على دستوري ةمهم تتعديلا العديد من التعديلات من بينها 2020أحدث التعديل الدستوري 
ات دديد  لم بتشكيلة مختلفة نوعا ما، مع إضااةة اتتاااو  ةالمجلس الدستوري بالمحكمة الدستوري لالقوانين وذلك باستبدا

اتتااص و  تكن مسند  للمجلس الدستوري من قبل، كالفال في الخلاةات التي قد تحدث بين السلطات العليا في الدولة،
الاتتااص و  تتااص الرقابة على دستورية القوانينرةع الحاانة عن أعضاء البرلمان، مع الإبقاء على  او  تفسير الدستور

الفال في المنازعات الانتخابية، بالمقابل أبقى التعديل الدستوري الالاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية التي و  الاستشاري
لشعبي الوطني لمجلس اوامر في حالة غغور ابأيمكن عن طريقها التأثير على باقي السلطات، ةيمكن لرئيس الجمهورية التشريع 

أو في العطل البرلمانية وفي الحالة الاستثنائية، كما يمكنه أن يمارس السلطة التنظيمية في المسائل غير المخااة للبرلمان، 
ت التعديلا وء علىتسليط الضوتهدف هذه الدراسة إلى  في الحالة الثانية التنظيمات،و  ةيستعمل في الحالة الأولى الأوامر

تااة بعد  وتقييمهاالتنظيمات و  ةيما يتعلق بالرقابة على دستورية الأوامر 2020الدستوري  بها التعديل الجديد  التي داء
 2020التعديل الدستوري  به داء هو الجديد الذي ما لذا يطرح التساؤل  حلول المحكمة الدستورية محل المجلس الدستوري

 التنظيمات ؟و  دستورية الأوامرةيما يتعلق بالرقابة على 
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دراسة الموضاوع تتطلب الاعتماد على المنهج التحليلي لتحليل ناوص التعديل الدستوري  :المنهج المستخدم -
المؤسسة و  التشابة بين المؤسسة الملغا  المجلس الدستوريو  من تلال البحث في أوده الاتتلاف وكذلك المنهج المقارن

 الجديد  التي حلت محله  المحكمة الدستورية. 
لرقابة االإدابة على هذه الإغكالية تقتضي تقسيم الدراسة إلى قسمين يتناول القسم الأول : العام للدراسة التقسيم -

 الرقابة الجوازية على التنظيمات.القسم الثاني و  الودوبية على الأوامر
 الرقابة  الدستورية الوجوبية للأوامر  -1

 الاادر  عن رئيس الجمهورية لرقابة الدستورية      تخضع الأوامر 2020من التعديل الدستوري  142حسب الماد      
 قابة الودوبية .لر لهذا ما يعتبر أمر إيجابيا كون هذه الأوامر لا تفلت من رقابة المحكمة الدستورية باعتبارها تاضاعة و 
 حالات التشريع بأوامر في الظروف العادية 1-1

لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عادلة في حالة » 2020من  التعديل الدستوري  142تنص المادّ    
 غغور المجلس الشعبي الوطني أو تلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة . 

دل أقااه لأوامر، على أن تفال ةيها في أاهذه دستورية  يخطر رئيس الجمهورية ودوبا المحكمة الدستورية بشأن
 أيام.( 10عشر  )

 عرض رئيس الجمهورية الناوص التي اتخذها في كل غرةة من البرلمان في أول دور  له لتواةق عليها.يو     
 تعد لاغية الأوامر التي لا يواةق عليها البرلمان.    

 من الدستور. 98يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكور  في المادّ  
 «لس الوزراءتتخذ الأوامر في مج   
 التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني 1-1-1

 الحل يكون وةق إدرائين:و  يقاد بالشغور حل المجلس الشعبّي الوطني
في حالة عدم مواةقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط ، من التعديل الدستوري 107حسب الماد  الإجراء الأول: 

-20وم الرئاسي رقم )المرس لرئيس الجمهوريةّ، يعين رئيس الجمهوريةّ وزير أول من دديدعمل الحكومة يقدم الوزير استقالته 
، إذا لم تحال المواةقة من دديد يتم حل المجلس الشعبّي الوطنّي حسب (2020المتعلق باادار التعديل الدستوري،  442

، (2020المتعلق باادار التعديل الدستوري،  442-20)المرسوم الرئاسي رقم  من التعديل الدستوري 108نص الماد   
تشريع بأوامر في أن حُل المجلس الشعبّي الوطنّي ودوبا وبالتالي لم يتم الو  تجربة الجزائرية لم تكن هناك سابقة حدثلبالنسبة ل

 هذه الحالة.
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من التعديل الدستوري، ويتمثل بالحل الإرادي للمجلس الشعبّي الوطنّي  151نات عليه الماد  الإجراء الثاني: 
 إدراء انتخابات تشريعية دديد  قبل أوانها بعد استشار  رئيس مجلس الأمّة،و  حيث يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر الحل

المرسوم الرئاسي رقم ) الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالةالوزير و  رئيس المجلس الشعبّي الوطنّي، رئيس المحكمة الدستورية،و 
 لتجربة الجزائرية لم يسبق أن تم حل المجلس الشعبّي الوطنيل، بالنسبة (2020المتعلق باادار التعديل الدستوري،  20-442

-92)المرسوم الرئاسي  1992إلا مرتين المر  الأولى حينما قام رئيس الجمهورية السابق الشاذلي بن دديد بحل المجلس سنة 
عبد المجيد تبون بحل الجمهورية  قام رئيس  حين 2021و المر  الثانية سنة (1992المتضمن حل المجلس الشعبي الوطني،  01

 .(2021يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني،  77-21)المرسوم الرئاسي رقم  المجلس الشعبّي الوطنّي 
 البرلمانية ةالتشريع بأوامر في العطل 1-1-1-2

( أغهر، 10في دور  عادية مر  كل سنة تدوم عشر  ) نالبرلماتمع من التعديل الدستوري يج 108حسب نص الماد  
مبادر  لى عتبدأ في ثاني يوم من غهر سبتمبر، وتنتهي في أتر يوم عمل من غهر دوان، كما يجتمع في دور  غير عادية بناءً 

 رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلسمن رئيس الجمهورية أو بناء على استدعاء بطلب من الوزير الأول أو 
، في هذه الفتر  يمكن إذا كانت (2020المتعلق باادار التعديل الدستوري،  442-20)المرسوم الرئاسي رقم  الشعبي الوطني

 للانعقاد.ودب أمر أو يستدعي البرلمان رئيس الجمهورية بم هناك مسألة عادلة أن يشرع 
 الرقابة على دستورية الأوامر المتخذة في غياب البرلمان رقابة وجوبية سابقة 1-1-2

عملا بالمعيار الشكلي ة ،قابة الدستورية على الأوامر ودب الإغار   إلى الطبيعة القانونية لهذه الأتير للر قبل التعرض 
إدارية تاضاعة  لبرلمان ليواةق عليها حيث تعتبر قراراتيمكن التمييز بين مرحلتين، المرحلة الأولى قبل عرض الأوامر على ا

ميمونة و محمد، )رقابة القضائية، أما  المرحلة الثانية بعد مواةقة البرلمان عليها تابح قوانين محانة من الرقابة القضائية لل
لمان على الطبيعة لا تأثير لمواةقة البر و  في  تحديد طبيعة العمل هو  الجهة التي قامت بإاداره، ةالعبر  ،(40، افحة 2020

 .الإدارية للأوامر
 كمة الدستوريةنجدها تنص على اتتااص المح 2020من التعديل الدستوري  190بالردوع إلى نص المادّ         

كما لم تنص كل الدساتير   ،التنظيمات ولم تنص على الرقابة على دستورية الأوامرو  بالرقابة على دستورية المعاهدات، القوانين،
عدا  ،التعديلات المتعاقبة عليها على الرقابة على دستورية الأوامر التشريعية ربما لاعتبارها تدتل في تانة القوانينو  الجزائرية
 على الأوامر التشريعية.الذي نص اراحة على اتتااص المجلس الدستوري بالرقابة  1963دستور 

إذا قررت المحكمة الدستورية » نجد الفقر  الثالثة تنص  2020 من التعديل الدستوري 198إلى المادّ   عود لكن بال
ل مر  منذ دستور لأو و  إذن« من ادور قرار المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم، ةإن هذا النص يفقد أثره، ابتداءً 



 حممامدة لامية، بوالشعور وفاء
 

- 664 - 

 2022مارس ، 01 العدد، 08المجلد 

التي تتناول  190ور على رقابة دستورية الأوامر لكن وكما سبق الإغار  لم تتم الإغار  إلى ذلك في المادّ  ينص الدست 1963
 الرقابة على دستورية القوانين. ثاربآالمتعلقة  198إنما تم النص عليه في المادّ  و  مجالات الرقابة على دستورية القوانين

بالرغم أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يشر إلى الرقابة على دستورية الأوامر  في الدساتير  أنه تجدر الإغار  إلى
لوناسي، ) التعديلات المتعاقبة عليها إلا أن التجربة الدستورية الجزائرية أثبتت تضوع الأوامر لرقابة الدستوريةو  السابقة 
حيث أتطر المجلس الدستوري الجزائري من طرف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للنظر في مدى  ،(82، افحة 2012

المحدد للقانون الأساسي  15-97حاةظة الجزائر الكبرى حيث قضى المجلس الدستوري بأن الأمر رقم بمدستورية الأمر المتعلق 
المحدد للقانون  15-97يتعلق بدستورية الأمر  2000)قرار رقم /ق.أ/م.د/ الخاص بمحاةظة الجزائر الكبرى غير دستوري

 .(2000الأساسي الخاص بمحاةظة الجزائر الكبرى، 
واحد  ممثلة  الإتطار محاور في دهةو  ،دستورية الأوامر رقابة ودوبية ىأن الرقابة عل السابقة يفهم من نص الفقر 

لا  2020من التعديل الدستورية  193في رئيس الجمهورية، هذا ما يعني أن دهات الإتطار الأترى المحدد  في الماد  
 يمكنها إتطار المحكمة الدستورية باعتبار الرقابة الدستورية الأوامر رقابة ودوبية محاور  في غخص رئيس الجمهورية.

الإتطار لم يحدد المؤسس الدستوري أدل محدد على تلاف باقي المجالات التي حدد موعد لكل  ة لموعدأما بالنسب
التي تنص  142لردوع إلى نص الفقر  الثانية من المادّ  با لكنمجال يمكن لجهات الإتطار أن تخطر ةيه المحكمة الدستورية 

قااه عشر  على أن تفال ةيها في أدل أ، لأوامرهذه ورية يخطر رئيس الجمهورية ودوبا المحكمة الدستورية بشأن دست» 
 من تلال هذه الماد  نستنتج أن الرقابة على دستورية الأوامر تكون قبل ادور الأمر. ،«(أيام10)

ناء على إتطار ب  ما أغرنا سابقا ةإن الأوامر تخضع للرقابة الودوبيةةكدةع بعدم دستورية الأوامر لأما بالنسبة ل
الأوامر الاادر  عن رئيس الجمهورية يجب أن تخضع لرقابة الدستورية حسب نص الفقر   أن بمعنى ،من رئيس الجمهورية
يخطر رئيس الجمهورية ودوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية »  2020من التعديل الدستوري  142الثانية من الماد   

وبالتالي ما دامت الرقابة على دستورية الأوامر ودوبية ةإنه لا « ( أيام10ها في أدل عشر  )هذه الأوامر، على أن تفال ةي
-18العضويلقانون لنفس النص مرتين، لكن بالردوع  رقابة الدستوريةل، ةلا يعقل أن يخضع لايمكن الدةع بعدم دستوريته

يحدد غروط وكيفيات تطبيق  16-18)القانون العضوي رقم  كيفيات تطبيق الدةع  بعدم الدستوريةو  الذي يحدد غروط 16
منه التي تحدد غروط  08نجد الماد  ، الذي يبقى مطبقا إلى حين وضاع قانون دديد، و (2018الدةع بعدم الدستورية، 

الدةع بعدم الدستورية اغترطت ألا يكون الحكم التشريعي قد سبق التاريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري 
كن الاستئناس تغير الظروف؟ نظرا لقار التجربة الجزائرية في هذا المجال يمبباستثناء حالة تغير الظروف، ةماذا يقاد المشرع 

)بومدين،   الدستورية المعمول بهاير المجلس الدستوري الفرنسي أن تغير الظروف يشمل تغير المعايبرنسية حيث اعتبالتجربة الفر 
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، وبالتالي في حالة إدراء تعديل دستوري (26، افحة 2020القوانين العضوية المارح بمطابقتها للدستور والتشريع الفرنسي، 
الأمر الذي تم رقابة دستوريته من طرف المحكمة الدستورية لا يزال ساري المفعول ةإنه يمكن رقابة دستوريته بالنظر إلى ة

 التعديل الدستوري الجديد.
بالرغم  2020من التعديل الدستوري  198تفال المحكمة الدستورية في دستورية الأوامر بمودب قرار حسب الماد  

يراقب  الدستوري  حيث كان المجلس 1996السابقة وهذا على تلاف ما كان عليه الوضاع في دستور  لرقابةلتخضع  أنهامن 
 .(1996، دستور 165) إما برأي قبل أن تابح وادبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية القوانين

 الرقابة على دستورية الأوامر الصادرة في الحالات الاستثنائية  1-1
الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهدد   2020من التعديل الدستوري  98يقرر رئيس الجمهورية حسب الماد  

بخطر داهم يوغك أن يايب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، في هذه الحالة أعطى المؤسس الدستوري 
 لرئيس الجمهورية الاحية التشريع بأوامر.

 مر في الحالة الاستثنائية االتشريع بأو   1-2-1
 رئيس الجمهورية الاحية التشريع بأوامر في حالة حدوث الحالة الاستثنائية حيثمنح المؤسس الدستوري الجزائري 

يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة »  2020من التعديل الدستوري  142تنص  الفقر  الخامسة من المادّ  
ض على البرلمان ليواةق عليه على تلاف الأوامر هذا النوع من الأوامر لا يعر « من الدّستور 98المادّ   في الاستثنائية المذكور 

 التي تتخذ في غياب البرلمان التي تعرض عليه في  بداية الدور  القادمة ليواةق عليها.
 في الحالة الاستثنائية: الرقابة على دستورية الأوامر المتخذة 1-2-2

الفقهاء في  الاستثنائية كما يبنا سابقا، اتتلفتول المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في الحالة       
تحديد الطبيعة القانونية لهذه الأوامر ما إذا كانت أوامر أو قرارات إدارية، كما لم يبين المؤسس الدستوري تضوعها من عدمه 

 رقابة الدستورية.لل
 الطبيعة القانونية للأوامر الصادرة في الحالة الاستثنائية  2-1 -1-2

ي الفقه إلى أن الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية تبقى محتفظة بطابعها الإدار  ذهب غالبية
سواء كان مجالها داتل في الاتتااص التنظيمي لرئيس الجمهورية أو الاتتااص التشريعي للبرلمان، ةإذ اتخذ هذه القرارات 

كون أما  إذا كان يدتل في اتتااص السلطة التشريعية ةإنها ت ارية،على أساس الاتتااص التنظيمي ةإنها تعد قرارات إد
 رقابة القضائيةلوعها ليمكن تضو  مع ذلك تبقى محتفظة بطبيعتها الإدارية ،أو تلغي قانون يمكنها أن تعدلو  لها قو  القانون

 .(42، افحة 2020)ميمونة و محمد، 
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 رقابة الدستوريةلالأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائية لعدم خضوع  1-1-2-2
لنهاية  إلى احترام تهدف في ا التيالحريات العامة و  بين أهداف الرقابة على دستورية القوانين هي كفالة الحقوق من

د يلاق يده في تقيإطبناء عليه لا يجوز للمشرع و  الحريات التي أقرها هذا الأتيرو  أحكام الدستور تااة المتعلقة بالحقوق
منح المؤسس الدستوري كما بينا سابقا لرئيس وقد  ،(128، افحة 2006)رداد ،  الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور

 142دوع إلى الماد  بالر و  يمكن لهذا الأتير أن يقيد من حرية الأغخاصو  الجمهورية التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية،
نجد أن المؤسس الدستوري قد أدرج الرقابة على دستورية الأوامر في الفقر  الثانية من الماد   2020من التعديل الدستوري 

عندما نص على الأوامر المتخذ  في غياب البرلمان، بينما لم ينص في نفس الماد  على الرقابة الدستورية على الأوامر  142
 الحالة الاستثنائية وهذا ما يفسر ودود تفسيرين: التفسير الأول عدم ناه على  رقابة دستورية الأوامر المتخذ  المتخذ  في

في الحالة الاستثنائية يردع إلى أن الرقابة الخاضاعة لها هي رقابة دوازية على تلاف الرقابة التي على الأوامر المتخذ  في غياب 
  الثاني عدم تضوعها لرقابة الدستورية وهو الاحتمال الأقرب بالنسبة لنا.البرلمان ةهي ودوبية، أما التفسير

 الرقابة الجوازية للتنظيمات: 2
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخااة » من التعديل الدستوري  141تنص المادّ  

 للقانون.  
 «د للوزير الأول أو لرئيس الحكومة حسب الحالة.يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعو 

من تلال هذه المادّ  نستنتج أن المؤسس الدستوري ةال بين ممارسة رئيس الجمهورية للسلطة التنظيمية المستقلة التي  
 نفيذ القوانينتالمجال التنظيمي للوزير الأول أو رئيس الحكومة المتمثل في و  تتمثل في كل المجالات غير المخااة للقانون

رد  الاادر  عن رئيس المجو  تلك اللوائح العامة» بالتالي يمكن تعريف السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية و  ،التنظيماتو 
تستأثر و  الجهورية بمقتضى السلطة التنظيمية المستقلة المناوص عليها في الدستور، تتضمن موضاوع مستقل عن القانون

 .(24، افحة 2015)الدين، « أن يمارسها عن طريق مراسيم رئاسية بمجال واسع غير محدود على 

ل إدراءات التقاضاي طو و  ةعالية حماية الحريات العامة تتوقف على سرعة الإدراءات القضائية وتبسيطها، ةتعقيد
نجد الرقابة على ة ،(310، افحة 2012)هواري،  حرياتهمو  في القضاء الإداري يرتب نتائج سلبية على حقوق الأةراد

وحسم  2020)بومدين، التعديل الدستوري المرتقب في نوةمبر أسرع من حيث الإدراءات و  دستورية التنظيمات أكثر ةعالية
 54بمودب الماد   كون المؤسس الدستوري،(288، افحة 2020مسألة اتضاع التنظيمات لرقابة المحكمة الدستورية، 

حدد أدل الفال في  رقابة الدستورية بثلاثين يوما من تاريخ إتطار المحكمة الدستورية، وفي  2020من التعديل الدستوري 
وبالنسبة لدةع بعدم الدستورية لا  ،( أيام10حالة ودود طارئ وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض الأدل إلى عشر  )
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( أغهر وذلك 04لأدل مر  واحد   إلى أربعة)( أغهر من تاريخ إتطارها، ويمكن تمديد هذا ا04تتعدى مد  الفال أربعة )
 .2020من التعديل الدستوري  194وذلك بمودب الماد   بمقتضى قرار مسبب من المحكمة العليا

 نطاق خضوع التنظيمات لرقابة الدستورية 2-1

ر أيضا مكن دهات الإتطا 2020ةإن التعديل الدستوري  ،التعديلات الوارد  عليهاو  على غرار مختلف الدساتير
عن  المعروف أن التنظيمات نوعين التنظيمات المستقلة الاادر و  من  إتطار المحكمة الدستورية حول دستورية التنظيمات،

و رئيس التنظيمات غير المستقلة المشتقة ) المراسيم التنفيذية( الاادر  عن الوزير الأول أو  رئيس الجمهورية )المراسيم الرئاسية(
تنفيذية يطلق تادر عن السلطة ال ت قراراكم أن هناك   ،رقابة لالدستوري لم يحدد نوع التنظيم الخاضاع لالمؤسس و  ،الحكومة

 .عليها  أعمال السياد  لا تخضع لرقابة القضائية 
 المستقلة حصر الرقابة الدستورية في التنظيمات 2-1-1

تق للوزير الأول التنظيم المشو  وريةالمستقل لرئيس الجمه التنظيمكما أغرنا سابقا إن الدستور نص على نوعين من 
 ديد التنظيماتفي تح وناتتلف الباحثلم بيبن المؤسس الدستوري نوع التنظيم الخاضاع لرقابة ةو  الحكومة،أو رئيس 

التي تادر لتنفيذ و  نفيذية()المراسيم الت لمشتقالتي تخضع لرقابة الدستورية ةهناك من يرى أن الرقابة لا تبسط على التنظيم ا
 (124، افحة 2012)مسراتي،  التنظيمات حيث يعود الفال في مشروعيتها للقضاء الإداري ) مجلس الدولة (و  القوانين

إنما تبسط على التنظيمات المستقلة الاادر  عن و ،(202، افحة 2015)الدين، لأنها تادر تابعة له غير مستقلة عنه 
عنى تضوع  عموميته، بمعلى رئيس الجمهورية، وذهب رأي أتر أن ماطلح التنظيمات الوارد في الدستور يجب أن يفهم 

ة ـــعها لرقابولا يحول تضو كل التنظيمات إلى الرقابة الدستورية بغض النظر ما إذ كانت تنظيمات مستقلة أو مشتقة، 
ابة لأن القول بغير ذلك يستبعد التنظيمات المستقلة من الخضوع لرق ة،ــــة الدستوريــــا لرقابــــاضاي الإداري دون تضوعهالق

 .(154، افحة 2015)برقوق،  الدستورية كون هذه الأتير  تخضع أيضا لرقابة القاضاي الدستوري
ةهي تأتي  ستقلة كونها مستقلة بينما التنظيمات المشتقة أو غير المستقلةالمفي رأينا الرقابة تمارس على التنظيمات 

قابة الدستورية  المراسيم الرئاسية الذي يأتي التنظيم غير المشتق لتنفيذهما لر و  تضوع القانون تنظيم ةالأولىلتنفيذ قانون أو 
ن رقابة ،كما تستبعد القرارات الإدارية الفردية الاادر  عن رئيس الجمهورية ميأتي لتنفيذهماالذي  المشتق  بدلا من التنظيم

 حدد نطاق الرقابة في التنظيمات ةقط. 2020لمحكمة الدستورية باعتبار التعديل الدستوري لالدستورية 
 رقابة الدستوريةلعدم خضوع أعمال السيادة ل 2-1-2

أعمال السياد  هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية   »الدولة الفرنسي مجلس  على يد ظهرت أعمال السياد 
ا مع تكون بمنجا  من أي رقابة له سواء رقابة الإلغاء أو التعويض، إلا أنهو  تتمتع بحاانة ضاد رقابة القضاء بجميع اورها
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، افحة 2016)النسور،  « ثلاذلك يمكن أن تخضع لرقابة دهات أترى كخضوعها لرقابة سياسية أو إدارية كالبرلمان م
192). 

فة أعمال السياد  نجده لم يتم إتطاره بالرقابة على دستورية التنظيمات با من بالنسبة لموقف القضاء الدستوري
بانتظار موقف المحكمة الدستورية بعد إنشائها تااة بعد التوسيع من و  لا ما يسمى بأعمال السياد  بافة تااة،و  عامة

 دهات إتطار المحكمة الدستورية تااة منح المعارضاة سلطة إتطارها حول دستورية التنظيمات. 
رد  بعض مواقف القضاء الدستوري  العربي من نظرية أعمال السياد ، ةبالنسبة للمحكمة الدستورية العليا في و سن

عد المشرَّع  إذا استب»ا ذهبت إلى عدم دستورية الناوص المانعة من التقاضاي إذا داء في أحد أحكامها إلى أنه مار ةإنه
القرارات النهائية المتعلقة بنقل وندب ردال و  من قانون مجلس الدولة 104/1و من قانون السلطة القضائية 83/1في المادتين 

حال و  لاية تلك الدوائر ةإنه يكون قد حان هذه القرارات من الرقابة القضائيةمجلس الدولة من و و  النيابة العامةو  القضاء
در هاتين المادتين مخالفاً الذي حدده في ا شأنها إلى قاضايهم الطبيعيببين الالتجاء و  بين أعضاء هاتين الجهتين القضائتين

من الدستور ...وهذا النص ورد عاماً لا يجوز تخاياه باستبعاد ما تعلق منها بتنظيم سير  68بذلك ما تقضي به الماد  
، إذن ذهبت المحكمة الدستورية العليا في مار إلى بعدم دستورية الناوص  (108، افحة 2017)الحويلة،  «القضاء

 المانعة لحق التقاضاي.
عد وحيث أن الدةع المبدي من الحكومة أب »أما بالنسبة لموقف المحكمة الدستورية الكويتية من أعمال السياد   

اتتااص المحكمة بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السياد  ةهو في محله، ذلك أن أعمال السياد ، وكما عرةها 
سلطة بارها سلطة حكم لا سلطة إدار  ةتباغرها بمقتضى هذه الالقضاء تلك هي تلك الأعمال التي تادر من الحكومة باعت

العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الأترى...ويندرج ضامن أعمال السياد  استعمال السلطة التنفيذية لحقوقها المتعلقة 
ض ــــفي بع دت ذات أساس تشريعيـــا غــــأ  إلا أنهـــــة النشــــبالتشريع... وإذا كانت نظرية أعمال السياد  هي في الأال قضائي

ر ــــيه يعتبون ةــــان النص المطعــــدد ما إذا كــــا هي التي تحــــة وحدهــــة الدستوريــــا الكويت ....ومن ثم ةإن المحكمـــالدول ومنه
كما وسعت المحكمة ،  (207، افحة 2016)النسور،  «ال السياسية ةيخرج عن ولايتها بالرقابة الدستورية..  ــــمن الأعم

ن رقابة حانها المشرع  استثناءً مرات التي اأن القر ذلك حين اعتبرت و  الدستورية في الكويت من نطاق أعمال السياد 
حيث أن الدةع المبدئي من الحكومة بعدم اتتااص المحكمة و  »القضاء تعد من أعمال السياد  حيث داء في أحد قراراتها

بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السياد ، ةهو في محله، ذلك أن أعمال السياد ، وكما عرةها القضاء تلك الأعمال 
، 2017، )الحويلة «التي تادر من الحكومة اعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدار  ةتباغرها  مقتضى هذه السلطة .... 

 ، إذن نجد أن المحكمة الدستورية الكويتية استبعدت أعمال السياد  من الرقابة الدستورية.(125افحة 
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 التنظيماتدستورية المستحدث في رقابة  2 -2
الوارد  عليه  التعديلاتو  على رقابة دستورية التنظيمات كغيره من الدساتير السابقة 2020نص التعديل الدستوري 

 ولكنه تميز بإضااةته ببعض التعديلات التي لم تكن مودود  من قبل تمثلت في :
 المحكمة الدستورية رأيها حول القرارات المتخذة في الحالة الاستثنائية إبداء 2-2-1

يعرض رئيس الجمهورية، بعد انقضاء مد  الحالة » 2020من التعديل الدستوري  98تنص الفقر  الأتير  من المادّ  
أعلاه ةإن رئيس  98حسب المادّ  ة« الاستثنائية، القرارات التي اتخذها أثنائها على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها

إبداء الرأي  تالي ةإنبالو ، ةيهاتلال هذه الفتر  لتبدي رأيها  اتخذهاالجمهورية يعرض على المحكمة الدستورية القرارات التي 
ستورية حول في رأينا لا يمكن إتطار المحكمة الدو  الة الاستثنائية،الحكون أثناء يلا و يكون بعد انتهاء الحالة الاستثنائية 

دستورية القرارات المتخذ  من قبل رئيس الجمهورية أثناء هذه الفتر  من قبل الجهات المحدد  في الدستور مما يعني استثناء 
 نلأونردع سبب ذلك إلى عدم تضوع هذه القرارات إلى رقابة المحكمة الدستورية  ،القرارات من الرقابة الدستوريةهذه 

  القاعد  المعروةة أن النص يخضع مر  واحد  لرقابة الدستورية ةلا ةائد  تردو من تضوعه مرتين لرقابة نفس الجهة.
قرار ذلك أن المحكمة الدستورية تقدم مجرد رأي في  نلاحظ استخدام المؤسس الدستوري ماطلح رأي بدلا من

هي بطبيعتها ذلك لا يؤدي إلى إلغاء تلك القرارات لأنها تنتو القرارات المتخذ  في هذه الفتر  بعد انتهاء الحالة الاستثنائية 
رقابة الدستورية قبل أو أعلاه نص على تضوعها ل 98بمجرد الإعلان عن انتهاء الحالة الاستثنائية، إذا ةرضانا  نص المادّ  
دم دستوريتها  ومن ثم أو ع تهابالتالي يحكم بدستوريو  بعد ادور القرارات أثناء الحالة الاستثنائية لاستعمل ماطلح قرار

 . عرض هذه القرارات على المحكمة الدستوريةمن  ددوى نستنتج أنه لا إلغائها، مما سبق 
 حول الرقابة على دستورية التنظيمات إخطار المحكمة الدستورية توسيع جهات 2-2-2

 تتمتع» 2020من التعديل الدستوري  116الإتطار حيث تنص المادّ   دهاتمن وسع المؤسس الدستوري 
( إتطار 5ما منها....في الحيا  السياسية لاسيو  البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأغغال البرلمانية المعارضاة

 «  من الدستور. 193من المادّ   2المحكمة الدستورية طبقا لأحكام الفقر  
ما نستحسن كالمحكمة الدستورية حول دستورية التنظيمات، إتطارالدستوري المعارضاة البرلمانية من  مكن المؤسس

 30 المجلس الشعبي الوطني أو نائب في 50أيضا تخفيض عدد أعضاء البرلمان الذين يمكنهم إتطار المحكمة الدستورية من 
عضو في مجلس الأمة،  وبالتالي تمكين أعضاء البرلمان  25نائب في المجلس الشعبي الوطني أو  40عضو في مجلس الأمة إلى 

 تااة المعارضاة البرلمانية من تفعيل الرقابة على دستورية القوانين تااة في المجالات التي يكون ةيها الإتطار دوازيا.
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وسع من دهات الإتطار بعد أن كانت مقتار  على رئيس الجمهورية رئيس المجلس  2016التعديل الدستوري 
 01-16)القانون رقم ثلاثين عضوا  30أونائبا  50خمسين  الشعبي الوطني، رئيس مجلس الأمة لتشمل أيضا الوزير الأول،

 2016ويعتبر ذلك من بين ايجابيات التعديل الدستوري  ،(2016عديل الدستوري، المتضمن الت 2016مارس  6المؤرخ في 
هذا و  لكن ما كان يعاب على هذا التوسيع قار مجال إتطار أعضاء البرلمان على القوانين التي اوت عليها البرلمان ةقط

أي إعفاء أعضاء البرلمان من الإتطار في المجالات الأترى   من نفس التعديل الدستوري، 114حسب نص الماد  
أعلاه على إتطار  116حيث تنص المادّ   2020التنظيمات، لكن تم تدارك ذلك في التعديل الدستوري و  كالمعاهدات

 .وهذه الأتير  تتعلق بالنااب 193المادّ   02المحكمة الدستورية طبقا لأحكام الفقر  
المادّ  أنه يمكن لأعضاء البرلمان إتطار المحكمة الدستورية حول دستورية التنظيمات وهذا نستنتج من تلال هذه  

المعارضاة البرلمانية بافة تااة من الطعن في المراسيم الرئاسية، تااة أنه منذ إنشاء و  ما يُمكن أعضاء البرلمان بافة عامة
برلمانية يمكن أن مات، إذن تعتبر وسيلة مهمة في يد المعارضاة الالمجلس الدستوري لم يتم إتطاره بالرقابة على دستورية التنظي

 تستعملها في حالة ترق رئيس الجمهورية لدستور.
  إمكانية الدفع بعدم الدستورية  التنظيمات  2-2-3

يمكن إتطار المجلس الدستوري »  2016من التعديل الدستوري  188تنص المادّ   بالنسبة لدةع بعدم الدستورية
بالدةع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد  الأطراف في المحاكمة أمام 

 من تلال« ورالحريات التي يضمنها الدستو  علية مآل النزاع ينتهك الحقوق يتوقف دهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي
المادّ  يبدو أن المؤسس الدستوري الجزائري اغترط لقبول الدةع بعد الدستورية أن يكون الطعن موده ضاد حكم تشريعي هذه 

بالتالي يكون المؤسس الدستوري قد استبعد التنظيمات من الدةع بعدم الدستورية و  ،حريات أقرها الدستورو  يمس حقوق
 أنهلرغم تشريعية ةقط، وهذا ما انتقص من أهمية الدةع بعدم الدستورية بابحاره مجال الدةع بعدم الدستورية في الأحكام ال

بتوسيع  2020، وقد تدارك ذلك المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري 2016إدراء مهم داء به التعديل الدستوري 
 195يث تنص المادّ  ر حمجال الدةع بعدم الدستورية إلى التنظيمات التي يمكنها أن تمس بحقوق وحريات يتضمنها الدستو 

يمكن إتطار المحكمة الدستورية بالدةع بعدم الدستورية بناءا على إحالة من المحكمة العليا » 2020من التعديل الدستوري 
أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام دهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يوقف 

  .«ينتهك حقوقه وحرياته يضمنها الدستور....عليه مآل النزاع 
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 الرقابة على دستورية التنظيمات محددة بأجل 2-2-4
أدل غهر لإتطار المحكمة الدستورية حول دستورية التنظيمات  2020من التعديل الدستوري  190حددت المادّ  

ة جوزاية الرقابة الدستورية الممارسة على التنظيمات هي رقابتلال غهر من تاريخ نشرها في الجريد  الرسمية،  وبالتالي 
دل معين يمكن تلاله إتطار المجلس الدستوري، على تلاف أ يكون بذلك المؤسس الدستوري قد أحسن بتحديدلاحقة 
ترى بالإضااةة إلى الاتتاااات الأ» منه 186المعدل الذي لم يحدد أدل معين للإتطار حيث تنص المادّ   1996دستور 

 قوانينالو  التي تولتها إياه أحكام أترى في الدستور، يفال المجلس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات
 باستعمال لفظ "و  ،أن الرقابة على التنظيمات تكون بمودب رأي 186نلاحظ من تلال نص المادّ  « التنظيمات.....و 

 الجريد  لا يمكن تطبيقها كون وسيلة العلم بالتنظيمات هي النشر فيرأي" تدل على الرقابة السابقة لكن من الناحية العملية 
الرسمية ةكيف تكون رقابة سابقة عليها قبل نشر التنظيم في الجريد  الرسمية، وبالتالي يكون المشرع قد أحسن بتحديد أدل 

 ذ.الطعن بشهر من تاريخ النشر في الجريد  الرسمية أي بعد العلم بودوده ودتوله حيز النفا
كما استحدث المؤسس الدستوري رقابة دديد  لم يسبق أن أسندها للمجلس الدستوري من قبل تتمثل في    

من التعديل الدستوري  154)الماد   الفال في مدى تواةق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات باعتبارها أسمى منهما
مبدأ تدرج القوانين، حيث يمكن لجهات الإتطار المحدد  في الدستور أن تخطر المحكمة  بالتالي المحاةظة علىو  ،(2020

ن تاريخ التنظيمات تلال غهر مو  الدستورية حول تواةق القوانين مع المعاهدات قبل إادارها من طرف رئيس الجمهورية
 .(2020لدستوري من التعديل ا 190)الماد   نشرها في الجريد  الرسمية

 آثار القرارات الصادرة بالحكم بعد دستورية التنظيمات 2-2-5
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية » تنص  تيال 2020من التعديل الدستوري  198بالردوع إلى نص المادّ  

 معاهد  أو اتفاق أو اتفاقية، ةلا يتم التاديق عليها.
 الدستورية عدم دستورية قانون، لا يتم إاداره. إذا قررت  المحكمة

إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم، ةإن هذا النص يفقد أثره، ابتداء من يوم ادور قرار المحكمة 
 الدستورية.

يفقد أثره،  أعلاه 195إذا قررت المحكمة الدستورية أنّ ناّا تشريعيّا أو تنظيميا غير دستوري على أساس المادّ  
 «ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية... 
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يفهم من نص هذه المادّ  أن الآثار المترتبة على الحكم بعدم دستورية التنظيمات تختلف آثارها من حيث ما إذا  
ان عن طريق الدةع بعد ما إذا كو  2020من التعديل الدستوري  193كان الإتطار من طرف الجهات المحدد في المادّ  

 الدستورية وبالتالي:
س المجلس الشعبي الوطني أو من الوزراء أو رئيس ــــــة أو رئيـــــــــس الأمـــــس مجلـــام رئيس الجمهورية أو رئيــــــــــإذا ق -

ا في مجلس  عشرين عضو و  أو خمسةة، حسب الحالة أو أعضاء البرلمان ) أربعون نائبا من المجلس الشعبي الوطني ـــــــــالحكوم
نص التنظيمي ةإنه أما إذا قررت عدم دستورية ال ،ستمر في تنفيذهالأمة ( إذا قررت المحكمة الدستورية دستورية التنظيم ةإنه يُ 

انونية  راكز القبالتالي لا يؤثر على المو  أعلاه يفقد أثره من ادور قرار المحكمة الدستورية أي بأثر ةوري، 198حسب المادّ  
 .(21، افحة 2018)رمضاني،  التي نشأت تطبيقا لنص التنظيم الذي أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها

أما بالنسبة لدةع بعدم دستورية التنظيم ةقد منح المؤسس الدستوري للمحكمة الدستورية سلطة تقديرية في تحديد تاريخ  -
لتعديل )بومدين، المعايير الموضاوعية للتمييز بين رقابة المطابقة ورقابة الدةع بعدم الدستورية وةقا ل قرار عدم الدستورية سريان

 .(36، افحة 2020، 2020الدستوري 

  النتائج-3

من عدمه لرقابة الدستورية بالنص على تضوعها لرقابة  الدستورية  وهذا من بين  اللبس حول تضوع  الأوامر إزالة -
 .2020ايجابيات التعديل الدستوري 

 من برعتليشمل التنظيمات وهذه أيضا ت ي كان محور في الأحكام التشريعيةتوسيع نطاق الدةع بعدم الدستورية الذ  -
 .2020ايجابيات التعديل الدستوري 

 البرلمان من إتطار المحكمة الدستورية حول دستورية التنظيمات وهذا ما يُمكن أعضاء البرلمان بافة عامة تمكين أعضاء -
 المعارضاة البرلمانية بافة تااة من الطعن في التنظيمات.و 
ة،  ــالرسمي  تلال غهر من تاريخ نشرها في الجريد ة الدستورية بخاوص دستورية التنظيماتـــاد  إتطار المحكمـــديد ميعتح -

عل  منها رقابة دالذي  1996دل معين يمكن تلاله إتطار المجلس الدستوري، على تلاف دستور أقد أحسن بتحديد 
ون رقابة كون وسيلة العلم بالتنظيمات هي النشر في الجريد  الرسمية ةكيف تك  ،سابقة من الناحية العملية لا يمكن تطبيقها

يخ لجريد  الرسمية، وبالتالي يكون المشرع قد أحسن بتحديد أدل الطعن بشهر من تار سابقة عليها قبل نشر التنظيم في ا
 النشر في الجريد  الرسمية  أي بعد العلم بودوده ودتوله حيز النفاذ.
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  خاتمة

نقلة نوعية في مجال الرقابة على دستورية القوانين حيث أسند للمحكمة  2020الدستوري  التعديلأحدث  
 ات في مجال الرقابة على دستورية الأوامر          ير الدستورية هذا الاتتااص بدلا من المجلس الدستوري،كما أحدث تغي

عدمه  تضوعها منث من حيلأول على الرقابة على دستورية الأوامر التي كانت محل تلاف و  التنظيمات، حيث نصو 
 ،يةالمؤسس الدستوري قد ةك اللبس المتعلق بها، كما دعلها تخضع لرقابة الدستورية الودوب بذلك يكونو  لرقابة الدستورية

ت التعديل الدستوري هذا يعتبر من ايجابياو  يعني كل أمر يادر عن رئيس الجمهورية يجب أن يخضع لرقابة المحكمة الدستورية،
، مع ذلك بقى الإغكال المتعلق بخضوع أو عدم تضوع الأوامر الاادر  في الحالة الاستثنائية لرقابة الدستورية، هذا 2020

يخص الرقابة على  ما أيضا تغيرات في 2020ةيما يتعلق بالأوامر، أما بالنسبة للتنظيمات أحدث التعديل الدستوري 
ما داء بين متى يتم إتطارها، كو  أدل إتطار المحكمة الدستوريةدستوريتها، حيث أزال المؤسس الدستوري اللبس عن 

 لاقتراحات التالية:او  على أساس النتائج المتوال إليها يمكن تقديمو  تواةق التنظيمات مع المعاهدات،ببجديد يتعلق 
المتخذ  في ذلك بإبراز تضوع أو عدم تضوع الأوامر و  2020من التعديل الدستوري  142ينبغي تعديل الماد   -

 الحالة الاستثنائية للرقابة الدستورية.

تحديد أدل إتطار المحكمة الدستورية من قبل بذلك و  2020من التعديل الدستوري  142ينبغي تعديل الماد     -
 رئيس الجمهورية.
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